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إيران   ارة  أمريكا والجَ  ة  حتلَ  لعبة الدينار والدولار.. بين الم    

 

الدينارّالعراقيّإلىّأزمةّحاد ةّفيّالآونةّالأخيرة،ّوتذبذبّسعرهّبشكلّغيرّّّضّ تعرّ 

معتاد،ّويعودّالسببّفيّذلكّإلىّجملةّعوامل،ّمتعلقةّبأزمةّاحتلالّالعراق،ّوخرقّّ

الحصارّالمفروضّعلىّإيران،ّوتجميدّالمباحثاتّالنوويةّبينّإيرانّوالغرب،ّّ

عالمية،ّواقتصارّتوفيرّالدولارّفيّّوأزمةّأوكرانيا،ّوارتفاعّمعدلاتّالتضخمّال

الأسواقّالعراقيةّعلىّالبنكّالمركزيّالعراقي،ّوعدمّوجودّنظامّماليّومصرفيّّ

 لإدارةّعملياتّالاستيرادّوالتصديرّ.

منّالعودةّإلىّقراراتّولإلقاءّالضوءّعلىّهذهّاللعبة،ّوالعواملّالمسب  بةّلها،ّلاّبدّ 

تّْعلىّالعراقّبعدّاحتلالهّّلّمُحت لَّةمجلسّالأمن،ّوالدولّال لعراق،ّالتيّفرُِض 

 للكويت،ّولغايةّاليوم،ّويمكنّمتابعةّأهمّهذهّالقراراتّكالآتيّ:

م،ّوهوّقرارّخروجّالعراق1990ّّأغسطس/آب2ّّالذيّصدرّفي660ّّقرارّرقمّّ-1

منّالكويتّدونّشروط،ّالذيّطالبّبخروجّالقواتّالعراقيةّمنّالكويت،ّأوّ

ودةّإلىّحدودّماّقبلّالغزو،ّوهوّالقرارّالذيّأدخلّالعراقّتحتّّإخراجهاّبالقوةّوالع

 طائلةّالفصلّالسابعّلميثاقّالأممّالمتحدة.

ّبموجبه1990ّّأغسطس/آب6ّّالذيّصدرّفي661ّّقرارّرقمّّ-2 م؛ّوالذيّفرُِض 

ّعلىّالعراق،ّفقدّطالبّفيهّمجلسّالأمنّجميعّالدولّبالامتناعّعنّّ حظرٌّاقتصاديٌّ

ريةّمعّالعراق،ّباستثناءّالإمداداتّالطبيةّوالغذائيةّ.أيةّتبادلاتّتجا  

م؛ّوالذيّطالبّبترسيم1991ّّأبريل/نيسان3ّّالذيّصدرّفي687ّّقرارّرقمّّ-3

الحدودّبينّالعراقّوالكويتّمنّخلالّلجنةّخاصةّبذلك،ّكماّطالبّالعراقّبالكشفّّ

يدّأيةّأسلحةّّتورّعنّكافةّأسلحةّالدمارّالشاملّالتيّيملكهاّوقبولّتدميرها،ّوحظرّ 

تفتيشّخاصةّبأسلحةّّّلجنةُّّّبموجبهتّْل ّك ِّأوّموادّلهاّصفةّعسكريةّللعراق.ّوشُّ

لمراقبةّالموقفّبينّالبلدينّ.ّوحدةٌّّتّْن ي ِّالعراق،ّوعُّ  

قرارّحظرّالطيرانّمنّقبلّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّوبريطانياّوفرنسا،ّّ-4

فيهّّّبّ جّ شّ م،ّالذي1991ّريلّإب5ّفي688ّّبالاستنادّإلىّقرارّمجلسّالأمنّرقمّ

الأمنّعملياتّالاضطهادّضدّالشيعةّوالأكراد،ّوالذيّأدىّإلىّتشكيلّّّمجلسُّ

منطقتيّحظرّطيران،ّفيّشمالّالعراقّوجنوبه.ّوقدّانتهىّالعملّبمنطقةّحظرّ

 الطيرانّفيّالعراقّمعّبدايةّغزوّالعراقّعام2003ّم.

م،ّوالذيّأدانّفيه1992ّّأكتوبر/تشرينّالأول2ّّالذيّصدرّفي887ّّقرارّرقمّّ-5

مجلسّالأمنّعدمّالتزامّالعراقّبالقراراتّالصادرةّعنه،ّوأك دّقلقهّمنّالوضعّ

الصحيّوالغذائيّللشعبّالعراقي،ّكماّطالبّفيهّإعادةّالممتلكاتّالكويتيةّالتيّّ

 استولىّعليهاّأثناءّالغزو.
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م،ّالمتعلقّببرنامجّ"النفط9951ّأبريل/نيسان14ّّّالذيّصدرّفي986ّّقرارّرقمّّ-6

 مقابلّالغذاء"ّ.

الذيّيشيرّوم،1999ّديسمبر/كانونّالأول17ّّالذيّصدرّفي1284ّّقرارّرقمّّ-7

إلىّأوطانهم،ّّّىنّالأخرادلّْإلىّعدمّالتزامّالعراقّبإعادةّجميعّالكويتيين،ّورعاياّالبُّ

ّ.وكذلكّالسماحّبحريةّعملّلجنةّالتفتيش  

م،ّوهوّقرارّاتخذهّمجلسّالأمنّلإعطاء2002ّّبرّفيّنوفم1441ّقرارّرقمّّ-8

 العراقّالفرصةّالأخيرةّللوفاءّبالتزاماتهّفيّمجالّنزعّالسلاحّ.

،ّوالذيّألغىّالحصار،ّواستحدث22/5/2003ّالذيّصدرّفي1483ّّّقرارّّ-9

الصندوقّالعراقيّللتنمية،ّبهدفّاستلامّإيراداتّالنفطّفيّحسابّوحيدّبالبنكّّ

الأمريكي،ّواقتطاعّحصةّمنهاّلدفعّالتعويضات،ّوتحويلّالباقيّإلىّحسابّّالفدراليّ

وزارةّالماليةّالعراقيةّالذيّيديرهّالبنكّالمركزيّالعراقي،ّومنهّإلىّحساباتّأخرىّّ

 تحددهاّوزارةّالمالية.

م،ّالذيّأصبحّساريا2010ّّكانونّالأولّعام15ّّالذيّصدرّفي1956ّّّقرارّّ-10

القاضيّبإنهاءّنظامّالصندوقّالعراقيّللتنمية،ّوالذيّم،ّو2011حزيران30ّّمنذّ

بموجبهّتمّإلغاءّتقييدّالعراقّباستلامّإيراداتّالنفطّفيّحسابّوحيدّلدىّالاحتياطيّّ

الفدراليّالأمريكي،ّونصّصراحةّبأنّالعراقّلمّيعدّمُقي داّفيّالتصرفّبإيراداتهّّ

لعراقّبدفعّالنسبّالمقررةّّالنفطية،ّولكنهّفيّنفسّالوقتّأك د،ّأيضا،ّعلىّاستمرارّا

للتعويضات،ّوبالتاليّاستمرّاستلامّإيراداتّالنفطّبالكيفيةّالسابقة،ّولذلكّأستمرّ

إيداعّالوارداتّالنفطيةّفيّالفدراليّالأمريكي،ّوخرجّالعراقّبذلكّمنّطائلةّالفصلّّ

السابع،ّالقاضيّباستخدامّالقوةّفيّفضّالنزاع،ّودخلّتحتّطائلةّالفصلّالسادسّّ

ّالنزاعّ.القاض يّباستخدامّالوسائلّالسلميةّوالتفاهماتّفيّحل ِ  

م،ّالقاضيّبتصفيةّحساب2022ّّشباط22ّّالذيّصدرّفي2621ّّقرارّرقمّّ-11

التعويضاتّوإغلاقه،ّوإعادةّالمتبقيّللعراقّوحلّلجنةّالتعويضاتّنهايةّعامّّ

منّّم،ّوبذلكّتحررّالعراقّومواردهّالنفطيةّمنّهذاّالقيد.ّوبهذاّلمّيعد2022ّ

الضروريّاستلامّإيراداتّالنفطّفيّحسابّوحيدّلاّفيّالفدراليّالأمريكي،ّولاّفيّ

 غيرهّمنّالحسابات،ّخاصةّوأنّالعراقّكانّقدّخرجّمنّطائلةّالبندّالسابعّ.

تمّالتوقيعّعلىّاتفاقيةّالإطارّالاستراتيجيّبينّالعراقّوأمريكاّفيّنوفمبرّعامّّّ-12

م،ّبعدّمصادقةّمجلسّالنواب2009ّّينايرّعامّّم،ّوالتيّدخلتّحيزّالتنفيذّفي2008

 العراقيّعليها.

ّ:الآتيّأهمّالقراراتّالتيّرسمتّمستقبلّالعراقّوالتيّيمكنّأنّنستقيّمنهاّهّهيهذ  

إدخالهّتحتّالفصلّّّّبموجبهالذيّتمَّّوعلىّالعراق،ّمفروضّ*ّكانّهناكّحصارّ

هّبالقوةّالعسكرية،ّوفرضّّالسابعّلميثاقّالأممّالمتحدة،ّبمعنى:ّإيقافّالعراقّعندّحد ّ

 حصارّاقتصاديّعليه،ّوالسيطرةّعلىّمواردهّ.
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*ّثمّتم ّفرضّبرنامجّالنفطّمقابلّالغذاءّمنّقبلّمجلسّالأمن،ّالذيّنظمّمبيعاتّّ

 النفط،ّوسيطرّعلىّموارده،ّوأنفقهاّللغذاءّوالدواء،ّمنّخلالّصندوقّخاص.

الصندوقّالعراقيّّالحصار،ّواستحداثُّّم،ّتم ّرفع2003ُّ*ّوبعدّالاحتلالّفيّ

حسابّلهّفيّالبنكّالفدراليّالأمريكي،ّبهدفّاستقطاعّالتعويضات،ّّّللتنمية،ّوفتحُّ

الباقيّلوزارةّالماليةّالعراقية.ّوقدّيكونّاختيارّالفدراليّالأمريكيّلفتحّّوتسليمِّ

اّالحسابّّالحسابّهوّكونهّمؤسسةّالمحتل،ّليسّإلا،ّلأنّالعراقّكانّبإمكانهّفتحّهذ

 فيّأيّبنكّعالميّآخر.

*ّدخلتّاتفاقيةّالإطارّالاستراتيجيّبينّالعراقّوأمريكاّحيزّالتنفيذّفيّبدايةّعامّّ

مّمنّقبلّمجلسّالأمنّوالذيّبموجبه2010ّّفي1956ّّم،ّوتم ّاتخاذّالقرار2009ّ

تمتّتصفيةّالصندوقّالعراقيّللتنمية،ّوخرجّالعراقّمنّسطوةّالفصلّالسابعّمنّ

لأممّالمتحدة،ّوبذلكّلمّي عُدّالعراقّمُقيَّداّفيّالتصرفّبإيراداتهّالنفطية،ّميثاقّا

وأصبحتّوزارةّالماليةّالعراقيةّقادرة،ّتماما،ّعلىّاستلامّالمواردّالنفطيةّمباشرة،ّ

والتصرفّفيهاّبلاّقيودّولاّشروط،ّإلاّأنّوزارةّالماليةّأصرتّعلىّالاستمرارّفيّ

نكّالفدراليّالأمريكي،ّرغمّصدورّقرارّمجلسّالأمنّإيداعّالمواردّالنفطيةّفيّالب

ّصندوقّالعراقّللتنمية،ّووجودّاتفاقيةّالإطارّالاستراتيجي،ّالذيّ أعلاه،ّوحل 

يوحيّبتوفرّأجواءّالتفاهم،ّوحسنّالنيةّلدىّالعراقّعلىّدفعّماّتبقىّعليهّمنّديونّّ

ليةّالعراقيةّفيّوتعويضات.ّوسؤالّوجيهّهناّيفرضّنفسه:ّلماذاّاستمرتّوزارةّالما

إيداعّالمواردّالنفطيةّفيّالبنكّالفدراليّالأمريكي،ّرغمّقدرتها،ّالصريحةّ

 والواضحة،ّعلىّالتصرفّالمباشرّفيها،ّوعدمّالإيداعّفيّالفدراليّالأمريكي؟

قّحسابهاّبموجبّقرارّلدّالعراقّكلّماّعليهّمنّديونّوتعويضات،ّوتمّغ*ّسد ّ

م،ّوأك دّهذاّالقرارّما2022ّّشباطّعام22ّّالصادرّفي2621ّّمجلسّالأمنّالمرقمّ

تم ّتثبيتهّسابقاّعنّخروجّالعراقّمنّالبندّالسابع،ّودخولهّفيّالبندّالسادسّمنّّ

ميثاقّالأممّالمتحدة،ّبمعنى،ّإنهاءّكافةّأشكالّالضغطّوالحصارّوالمطالباتّعلىّّ

مّذلك،ّاستمرتّّالعراق،ّوحريتهّالمطلقةّفيّالتصرفّبمواردّالنفطية،ّولكن،ّورغ

وزارةّالماليةّفيّإيداعّهذهّالمواردّلدىّالبنكّالفدراليّالأمريكي،ّوهوّماّيدعوّإلىّّ

 الريبةّوالشكوكّ!

لمّيتأثرّالدينارّبعدّالاحتلالّمنّأحداثّالحصارّالأممي،ّوبقيتّالسوقّالعراقيةّ

الداخليةّهيّالجهةّالمتحكمةّفيه،ّوالمحددةّلحركتهّوسعره،ّفحافظّبذلكّعلىّ

غييراتّسعريةّمحدودةّخلالّهذهّالفترة..ّإلاّأنهّطرأتّحالةّمستجدَّةّفيّأواخرّت

العامّالماضي،ّحينماّمنعتّالخزانةّالأمريكيةّحركةّالحوالةّالدوليةّلعدةّمصارفّّ

عراقية،ّبحجةّتهريبّوغسيلّالأموال،ّعلىّالرغمّمنّأنهاّسمحتّبتلكّالعملياتّ

ل.لهذهّالمصارفّمنذّتأسيسهاّبعدّالاحتلا  

ومعّصدورّهذاّالمنعّمنّجهازّمكافحةّالجرائمّالماليةّالتابعّلوزارةّالخزانةّ

الأمريكية،ّانكمشّالدينارّالعراقيّبشكلّملحوظّوانخفضّسعرهّتجاهّالدولارّ

الأمريكي،ّوأحدثّهذاّالانكماشّارباكاّفيّالسوقّالمحلية،ّخاصةّوأنّالجهازّّ
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شغيلّمنصةّالكترونيةّفيّّالمذكورّقدّفرضّعلىّالبنكّالمركزيّالعراقيّت

لينّعلىّفتحّالاعتماد،ّوتقديمّالوثائقّالرسميةّ ِ التحويلاتّالخارجية،ّواجبارّالمُحو 

لين،ّولمّيمارسوهّّ ِ التيّتدعمّصحةّتحويلاتهمّالتجارية،ّوهوّماّلمّيتعودّعليهّالمحو 

 طيلةّالفتراتّالسابقة.

كّالمركزيّالعراقيّويبدوّأنّالجهازّالمذكورّقدّلاحظّأنّمعظمّتحويلاتّالبن

الخارجيةّهيّأموالّمهربةّإلىّإيران،ّوليستّلأغراضّتجاريةّحقيقية،ّوأنّّ

السياسةّالخارجيةّالأمريكيةّالراهنةّتصبّفيّخانةّتضييقّالخناقّعلىّالنظامّّ

الإيراني،ّبسببّتملصهاّمنّمحادثاتّفييناّالنووية،ّوعدمّرغبتهاّفيّإحيائها،ّ

أزمةّأوكرانيا،ّلذلكّقطعّالسبيلّالرسميّلتهريبّوتعاونهاّالعلنيّمعّروسياّفيّ

 الدولارّإلىّإيرانّمنّخلالّتحويلاتّالبنكّالمركزيّالعراقيّالخارجيةّ.

ّللتومانّالإيراني،ّبسببّتشديدّالحصارّّ ويأتيّهذاّالمنعّبالتزامنّمعّهبوطّحاد ٍّ

ّّعليها،ّوالاضطراباتّالداخلية،ّالأمرّالذيّدفعّالبنكّالمركزيّالإيرانيّإلى ضخ 

كمياتّمنّالدولارّالأمريكيّإلىّالأسواقّلمنعّانهيارّالتومان،ّفتولدتّلديهّحاجةّّ

ماسةّإلىّالعملاتّالصعبة،ّوعلىّرأسهاّالدولارّالأمريكي،ّفاتجهتّأنظارّإيرانّ

إلىّالسوقّالعراقية،ّبشكلّمكثفّأكثرّمنّذيّقبل،ّوبدأتّبسحبّمعظمّالحوالاتّّ

ركزيّإليها،ّوهوّماّدفعّالخزانةّالأمريكيةّإلىّمنعّالخارجيةّالعراقيةّعبرّالبنكّالمّ

التحويلّعبرّالبنكّالمركزيّالعراقيّبالطريقةّالسابقة،ّوأجبرتهّعلىّالتحويلّعبرّّ

المنصةّالإلكترونية،ّوفقّالوثائقّالحقيقيةّوالرسمية،ّفاضطرتّإيرانّإلىّالتوجهّ

ت،ّفاشتعلتّبذلكّّنحوّالسوقّالمحليةّالعراقيةّلجمعّماّيمكنّجمعهّمنّالدولارا

تّالسوقّالمحلية.  أسعارّالصرف،ّواهتز 

تؤكدّهذهّالأحداثّأنّمشكلةّالدولارّفيّالعراقّليستّمشكلةّداخلية،ّمتعلقةّبالسوقّ

الصراعّالأمريكيّالإيراني،ّوأنّّةّعنتجاالمحلية،ّوإنماّهيّمشكلةّمستوردةّن

ن.امعالجتهاّمرهونةّبمنعّتهريبّالعملةّالصعبةّإلىّإير  

ورغمّأنّالحكومةّالعراقية،ّومؤسساتهاّالمالية،ّتعلمّجيداّأنّمشكلةّالدولارّّلكن،

مستوردة،ّوليستّمحلية،ّإلاّأنهاّسارعتّإلىّاتخاذّخطواتّمحلية،ّوشكلية،ّلاّقيمةّ

لها،ّلتوحيّبأنهاّتسعىّإلىّمعالجةّالمشكلة،ّوأنهاّجادةّفيّذلك،ّفتخفيضّسعرّ

وليسيةّفيّالأسواقّالمالية،ّوتوفيرّالدولارّالدولارّالرسمي،ّواتخاذّالتدابيرّالب

بالسعرّالرسميّلبعضّالأصناف،ّكالسفرّوالعمرةّوالعلاج،ّليسّألاّذرّالرمادّفيّ

العيون،ّولنّيعالجّالمشكلة،ّبلّتم ّاستغلالهّللتهريب،ّمنّخلالّسماسرةّتقومّبجمعّ

 هذهّالدولارات،ّبطرقّمعلومة،ّوارسالهاّإلىّإيران.

اّالشكليةّالواهيةّهذه،ّتنفخّفيّقربةّمقطوعة،ّبلّوتساهمّبتهريبّّالحكومة،ّبوسائله

ّهذهّ العملةّالصعبة،ّبشكلّأوّبآخر،ّبينماّطريقهاّالوحيد،ّوالسليم،ّوالسالكّلحل 

المشكلةّهوّقطعّدابرّالتهريب،ّومنعّالمهربين،ّالمعروفين،ّحكومياّوشعبيا،ّمنّّ

،ّوسوفّلنّينخفضّالدولارّّيعةممارسةّهذهّالجريمةّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّالشنّ

ّ.فيّالأسواقّالعراقية،ّطالماّبقيّالتهريب،ّوحاجةّإيرانّإلىّالعملةّالصعبة  
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تخُطئُّالحكومةّحينماّتتأخرّفيّمعالجةّمشكلةّالدولارّمعالجةّحقيقية،ّوتخُطئُّخطأًّّ

خاطئة،ّواهية،ّلاّقيمةّلهاّ.أكبرّحينماّتذرّالرمادّفيّالعيونّمنّخلالّإجراءاتّ  

تّبالموازنةّالعامةّللدولة،ّّ فقدّأخطأتّحينماّخف ضتّسعرّصرفّالدولار،ّوأضر 

دولارا،60ّّوستضطرّإلىّرفعّسعرهّحينماّينخفضّسعرّبرميلّالنفطّإلىّماّدونّ

ّ.1700ّإذّسيتعدىّسعرّصرفّالدولارّحاجزّ دينارّحينئذٍّ  

مماّيره،ّوأخطأتّحينماّفتحتّالنوافذّبالسعرّالرسميّلبعضّالمعاملات،ّكالسفرّوغ

تسببّبظهورّنشاطّللسمسرة،ّلمّتكنّموجودةّسابقا،ّوالذيّيساهمّفيّعملياتّّ

 التهريبّالتيّمنّالمفروضّأنّتقطعّدابرهاّ.

ّّ وأخطأتّالحكومةّحينماّاتجهتّإلىّاتخاذّالإجراءاتّالبوليسيةّلمنعّالتداولّالمضر 

نّهذهّّللدولار،ّوالتيّتسببتّبدورهاّفيّرفعّسعرّصرفّالدولار،ّناهيكّعنّأ

.  الإجراءاتّتتنافىّمعّمبادئّالاقتصادّالحر 

وأخطأتّالحكومةّحينماّتوسلتّإلىّالخزانةّالأمريكية،ّطالبةّتأجيلّالعملّبالمنصةّ

فيّحينّّالإلكترونية،ّإذّكانّيجبّأنّتعلمّأنّهذاّالطلبّمرفوضّجملةّوتفصيلا،ّ

لونّبموجبهاّّّيجبّعليهاّإلزامّالمستوردينّببيانّوتقديمّوثائقهمّالحقيقيةكانّ ِ التيّيحُو 

،ّعبرّالمنصةّالحالية،ّأوّبالطرقّالروتينيةّمنذّأنّبدأّّعملاتهمّالصعبةّإلىّالخارج

التحويلاتّالخارجيةّبعدّالاحتلال.ّالبنكّالمركزيّالعراقيّنشاط  

وارداتهاّالنفطيةّفيّالبنكّالفدراليّوأخطأتّالحكومةّحينماّاستمرتّفيّإيداعّ

لتحكمّفيها،ّورفضّطلباتّحوالاتها،ّفيّالوقتّالذيّلمّتكنّّالأمريكي،ّوأمكنتهّمنّا

 فيهّمضطرةّإلىّذلك،ّفحامّحولهاّالشكوكّوالريبةّوالظنونّ.

 وأخطأتّالحكومةّحينماّلمّتقمّبتأسيسّنظامّمصرفيّسليمّوفقّالمعاييرّالعالمية.

والخلاصة..ّسيبقىّسعرّصرفّالدولارّفيّالعراقّمتذبذبا،ّطالماّهناكّحاجةّلدىّّ

الانهيار،ّوالتيّتتم ّتلبيتهاّّالبنكّالمركزيّالإيرانيّإلىّالدولارّلحمايةّالتومانّمنّ

منّالدولاراتّالمهربةّمنّالعراق،ّوبالتالي،ّفقدّدفعتّالأحداثّالأخيرة،ّالاقتصاديةّّ

ّّمنهاّوالسياسية،ّإلىّربط الدينارّالعراقيّبماّيطرأّعلىّالتومانّالإيراني،ّفيّظل 

  تشديدّالحصارّالأمريكي،ّوحكومةّعراقيةّإيرانيةّللعظم.

 

                                                                                    

   

شوان زنكنه                                                                                   

                                                                                         ماجستير اقتصاد إسلامي

                                                                         مستشار حكومي سابق

17/2/2023                                                                               
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